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مــا ف الشعــب التــونسي، خاصــة بعــد  ينــاير ، يطــالب بفــرض الشفافيــة في قطــاع الطاقــة
كيــد رفــض ارتهــانه والمنــاجم والكشــف عــن حقيقــة ثرواتــه الباطنيــة (بــترول، ملــح، فوســفات)، وتأ

للشركات الأجنبية. 

فرنسا تنهب ملح تونس وعائداته

يعتــبر “الملــح”، مــن الــثروات الطبيعيــة الــتي يطــالب التونســيون بكشــف حقيقــة اســتغلالها واســتحواذ
كثر من ستين سنة. فرنسا على عائداتها منذ أ

ويـتراوح إنتـاج الملـح في تـونس بين . مليـون ومليـوني طـن سـنويًا، ويتـم تخصـيص  ألـف طـن
منهــا للاســتهلاك المحلــي وتصــدير بقيــة الإنتــاج إلى الخــا وخاصــة نحــو النرويــج والــدنمارك وأيرلنــدا،

وتستحوذ الشركة الفرنسية “كوتوسال” على ثلثي الإنتاج.

تقضي المادة  من الاتفاق المبرم بين الطرفين باستغلال الشركة لسباخ تونس
مقابل فرنك واحد للهكتار

كتــوبر ، بغــرض وتأسســت الشركــة العامــة للملاحــات “كوتوســال” بمقتــضى اتفاقيــة صــادرة بـــ “أمــر علــي” (صــادرة عــن البــاي) في  أ

استخراج الملح البحري من الأراضي الدولية في الجنوب التونسي لمدة  سنة، (ينتهي العقد سنة )، إلا أنه تمت مواصلة العمل
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بالاتفاقية على الرغم من عدم قانونيتها.

مطالبة بمراجعة اتفاقية الملح

وتقــضي المــادة  مــن الاتفــاق المــبرم بين الطــرفين إلى اســتغلال الشركــة لســباخ تــونس مقابــل فرنــك
واحد للهكتار (تبلغ قيمة الأجرة عالميًا للهكتار الواحد - دولارًا)، ورغم ارتفاع ثمن الهكتار مع

ية دون أي مراجعة. مرور السنين، إلا أن الاتفاقية ما زالت جار

وبحسب وزارة الصناعة التونسية، فإن هذه الشركة هي الوحيدة التي لا تخضع لـ “مجلة المناجم”
(قانون ينظم عملية استغلال الثروات الطبيعية في تونس)، بحكم أن عملية الاستغلال للأرض بدأت
قبـل الاسـتقلال التـونسي سـنة ، وبهـذا أصـبحت غـير ملزمـة بقـوانين اسـتغلال الـثروات المتبعـة

مثل بقية الشركات.

ويؤكد العديد من الخبراء تكبد الدولة التونسية لخسائر كبيرة في مستوى تأجير السباخ لصالح هذه
الشركة، تفوق . مليار دولار سنويًا.

يرى خبراء أن إنتاج الملح في تونس بقي من الملفات الهامة المسكوت عنها

ويقول نشطاء في المجتمع المدني في تونس إن الدولة غير قادرة على تأميم ثروة الملح، بسبب وثيقة الحماية الفرنسية (وثيقة مبرمة بين

تونس وفرنسا زمن الاستعمار تلزم تونس حتى اليوم، بعدم تأميم ثروة الملح في البلاد)، على حد قولهم.

ويــرى خــبراء أن إنتــاج الملــح في تــونس بقــي مــن الملفــات الهامــة المســكوت عنهــا، معتبريــن أنّ فرنســا
حافظت إلى اليوم على مصالحها الاقتصادية ووضعت يدها على ما تعتبره إرثًا لحقبة “الانتداب”.



ورغــم أن الاتفاقيّــة قــد خضعــت للتعــديل في ثلاث مناســبات كــان آخرهــا  يونيــو ، إلا أن
يــد مــن التوســع ومــرة التعــديلات اقتصرت علــى مراجعــة مساحــة ســطح امتيــاز الاســتغلال، مــرتين لمز

لتقليصه دون أن تشمل مسألة العائدات الماليّة ونصيب الدولة فيها.

أين بترول تونس؟

إلى جانب الملح، نجد البترول الذي يعتبر ملفًا حساسًا في تونس، فقد شهدت صائفة السنة الماضية
حملة شعبية تحت شعار “وينو البترول” (أين البترول)، أعلن فيها أصحاب الحملة عن تشكيكهم في
الأرقــام الــتي قــدمتها الحكومــة حــول إنتــاج البــترول، مؤكــدين وجــود نهــب لبــترول بلادهــم، مطــالبين

الحكومة بنشر العقود التي تربط تونس بالشركات الدولية التي تستغل آبار النفط التونسية.

يؤكد العديد من الأهالي في تونس، أن بعض الشركات البترولية لا تضع
عدادات لقياس إنتاجها

يــة المفعــول في مجــال يــر الطاقــة والمنــاجم نــشر الوثــائق التعاقديــة لكافــة الســندات سار ورغــم إعلان وز
المحروقـات (العقـود البتروليـة) وعـددها  عقـدًا موزعـة علـى  رخصـة و امتيـاز اسـتغلال، فـإن
العديــد مــن التونســيين مــازالوا يشككــون في الأرقــام الــتي تقــدمها الحكومــة في هــذا المجــال، ويؤكــدون

تواطؤ الدولة مع الشركات العاملة في هذا المجال.

ويؤكد العديد من الأهالي في تونس، أن بعض الشركات البترولية لا تضع عدادات لقياس إنتاجها حتى
لا تترك وراءها أثرًا لعمليات السرقة الممنهجة التي تعتمدها، وتحيط بمقرات هذه الشركات حراسة

أمنية مشددة يصعب الوصول من خلالها إليها.

ويقـــدر حجـــم إنتـــاج المحروقـــات في تـــونس، حســـب الإدارة العامـــة للمؤســـسة التونســـية للأنشطـــة
البترولية،  ألف برميل نفط في اليوم و. مليون متر مكعب من الغاز.

وأشارت العديد من الدراسات غير الرسمية إلى شبهات فساد في ملف المحروقات في تونس ونهب
الشركات البترولية الأجنبية لمدخرات البلاد في هذا المجال.



ت
حركات احتجاجية للمطالبة بالشفافية في ملف البترول

وينص الفصل  من الدستور التونسي على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، بحيث
تمارس الدولة السيادة عليها باسمه، كما تُعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة

بمجلس نواب الشعب، وتُعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.

ورغــم بعــض المحــاولات الإعلاميــة وتحركــات المجتمــع المــدني إلا أن المســؤولين المتعــاقبين علــى تــونس،
لايزالون ماضين في اتباع نفس السياسة وخصوصًا فيما يتعلق بالمسألة الطاقية والثروات الطبيعية

في بلادهم.
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